
 الأولىلمحاضرة ا

 المحكمة الجنائية العراقية العليا ودورها في محاكمة جرائم نظام البعث 

 نشأتها واختصاصها ودورها في تحقيق العدالة 

محاسرةة عهرد   2003أنُشئت المحكمة الجنائية العراقية العليا كإحدى أهم أدوات العدالة الانتقالية في العررا  ععرد مرا  

كةار مسؤولي النظا  الساعق من الجرائم الجسيمة التي ارتكُةت عحق الشعب العراقي خلال مدة حكرم حر ا الةعرق وقرد 

 مثلّت المحكمة خطوة قانونية مهمة لتكريس مةدأ مد  الإفلات من العقاا، وتوثيق الجرائم ضمن إطار قضائي رسمي.

ً:نشأةًالمحكمةًوالأساسًالقانونيً-أولاً

لتحر  محر  المحكمرة الجنائيرة  2005( لسرنة 10تأسست المحكمة عموجب قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقرم  

العراقية الخاصة وتعُد المحكمة جهة قضائية وطنية مراقية وليست محكمة دولية، إلا أنها استندت في مملها إلى مةراد  

 القانون الجنائي الدولي واتفاقيات حقو  الإنسان، إلى جانب القانون العراقي.

وقد منح القانون المحكمة صلاحية محاكمة أركان النظا  الساعق وكةار المسؤولين المردنيين والعسركريين، مرن الجررائم 

. وأكد القانون مةدأ مد  تقاد  الجرائم ومد  جواز شرمولها 2003أيار    1إلى    1968تموز    17المرتكةة خلال المدة من  

 عالعفو.

اً ً:اختصاصًالمحكمةً-ثانيا

 تحدد اختصاص المحكمة عثلاثة أععاد رئيسة:

 الاختصاص ال ماني: الجرائم المرتكةة خلال فترة حكم ح ا الةعق. .1 

 الاختصاص المكاني: الجرائم المرتكةة داخ  العرا  أو خارجه إذا كان الضحايا مراقيين. .2 

الاختصاص الشخصي: كةار مسؤولي النظرا  السراعق عمرن فريهم أمضراي القيرادة الح عيرة وقرادة ا جهر ة  .3 

 ا منية والعسكرية وك  من اشترك أو حرّض أو سامد في ارتكاا الجرائم.

اً ً:الجرائمًالداخلةًضمنًاختصاصًالمحكمةً-ثالثا

 . جريمة الإعادة الجمامية1

وإلحرا  ا ذى الجسردأ أو النفسري ( وتشم  القتر  العمرد،  11مرّ  قانون المحكمة جريمة الإعادة الجمامية في المادة  

وفرض ظرو  معيشية تؤدأ إلى الهلاك ونق  ا طفال قسراً وقد طةّقت المحكمة هذا الوصر  القرانوني ملرى حمرلات 

 ا نفال التي استهدفت ا كراد وامتةرتها جريمة إعادة جمامية مكتملة ا ركان.



 . الجرائم ضد الإنسانية2

( ملى الجرائم ضد الإنسانية ومنها القت  والسجن والتعذيب والاغتصاا والتهجير القسرأ والاختفراي 12نصّت المادة  

القسرأ ومن أعرز القضايا التي نظرتها المحكمة في هذا السيا  قضرية الردجي  وتهجيرر الكررد الفيليرين وملر  المقراعر 

 الجمامية.

 . جرائم الحرا 3

شملت جرائم الحرا الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جني  واستخدا  ا سلحة المحرّمة دولياً واستهدا  المدنيين وأسرى 

 الحرا وقد أدُرجت ضمن اختصاص المحكمة وفق القانون الدولي الإنساني.

اً ً:هيكلًالمحكمةًوضماناتًالمحاكمةً-رابعا

تتكون المحكمة من هيئات قضائية وادماي ما  وقضاة تحقيق إضافة إلى محامي الدفاع وقد كف  القانون للمتهمين حقو  

 المحاكمة العادلة ومنها حق الدفاع وملنية الجلسات وحق الاستئنا  والتميي  عما ينسجم مع المعايير القضائية الدولية.

اً ً:الأدلةًالمعتمدةًفيًالمحاكماتً-خامسا

امتمدت المحكمة ملى مجمومة واسعة من ا دلة من عينها الوثائق الرسمية للنظا  الساعق وا وامر المكتوعرة وشرهادات 

 الشهود والناجين وتقارير الطب العدلي، إضافة إلى اكتشا  المقاعر الجمامية والتسجيلات الصوتية والمرئية.

اً ً:أهميةًالمحكمةًودورهاًً-سادسا

 أسهمت المحكمة الجنائية العراقية العليا في:

 توثيق الجرائم عوثائق قضائية رسمية.  

 إنصا  الضحايا وذويهم.  

 مةدأ سيادة القانون.ترسيخ   

 دمم مسار العدالة الانتقالية.  

 توجيه رسالة قانونية ععد  الإفلات من العقاا.  

تمث  المحكمة الجنائية العراقية العليا تجرعة قضائية وطنيرة مهمرة فري تراريخ العررا  الحرديق إذ أسرهمت فري محاسرةة 

المسؤولين من الجرائم الجسيمة وأرست أسس العدالة والمسايلة ضمن إطار قانوني وتةقى هرذ  التجرعرة مرجعراً مهمراً 

 .في توثيق الجرائم وحفظ الذاكرة الوطنية عما يع ز عناي دولة القانون ومنع تكرار المآسي مستقةلاً 

 


